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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

البندان ٦٤ و ١١٤ من جدول الأعمال 
مسألة قبرص 

  مسائل حقوق الإنسان 
رسـالة مؤرخـة ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 

  الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أحيل إليكم رسالة مؤرخة ٢٧ نيســان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إليكـم مـن 

سعادة السيد أيتوغ بلومر ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا إذا مـا عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن 
وثائق الجمعية العامـة في إطـار البنديـن ٦٤ و ١١٤ مـن جـدول الأعمـال، ومـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) أوميت بامير 
السفير 
والممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

ــل  أود الإشـارة إلى الرسـالة المؤرخـة ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ الموجهـة إليكـم مـن ممث
القبارصة اليونانيين لدى الأمم المتحدة  (A/55/895-S/2001/345) والتي تضم نص قرار البرلمان 
الأوروبي بشأن بانيكوس تسياكورماس الذي ألقي القبض عليه في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر 

٢٠٠٠ داخل أراضي الجمهورية التركية لشمال قبرص بتهمة حيازة مخدرات. 
وفيما يتعلق بالقرار المؤسف والمضلل المذكـور عاليـه، أتشـرف بـأن أرفـق طيـه نسـخة 
من الرسالة المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ الموجهة إلى رئيـس البرلمـان الأوروبي مـن سـعادة 
أرتوغرول حسيب أوغلو رئيس الجمعيـة التشـريعية للجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص (انظـر 
الضميمـة الأولى) وكذلـك نـص بيـان صـدر في ٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ عـــن وزارة الخارجيــة 

والدفاع في الجمهورية التركية لشمال قبرص بشأن الموضوع نفسه (انظر الضميمة الثانية). 
ولعلكـم علمتـم أن محكمـة غـــازي ماغوصــا الجزئيــة أصــدرت في ٢٦ نيســان/أبريــل 
٢٠٠١ حكمها، في ختام الدعوى القضائية التي رفعتها السلطة القضائيــة المسـتقلة للجمهوريـة 
ـــة  التركيـة لشـمال قـبرص، بسـجن بـانيكوس تسـياكورماس لمـدة سـتة أشـهر. ثم قضـت المحكم
ـــالفعل في الحجــز وإلى  فيمـا بعـد بـإطلاق سـراحه علـى الفـور اسـتنادا إلى الفـترة الـتي قضاهـا ب

حسن سلوكه. 
(توقيع) أيتوغ بلومر 
ممثل 
الجمهورية التركية لشمال قبرص 
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  الضميمة الأولى 
رسالة مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي مـن 

  رئيس الجمعية التشريعية للجمهورية التركية لشمال قبرص 
أتشرف بالإشارة إلى القرار المعنـون �اختطـاف السـيد تسـياكورماس داخـل قـبرص� 

الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة، وأن أوجه كريم اهتمامكم إلى ما يلي: 
ــــى جـــدول الأعمـــال الأعضـــاء  يعكــس القــرار المذكــور، الــذي أدرجــه أساســا عل
ـــاهل كافــة الحقــائق والجوانــب  اليونـانيون، وجهـة نظـر القبارصـة اليونـانيين بكاملـها، وقـد تج
القانونية المتعلقة بقضية تسـياكورماس وسـيادة القـانون في الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، 
وهكذا يفقد القرار أهميته بالنسـبة للقضيـة المطروحـة كمـا أنـه يسـيء إلى الجـهود المبذولـة مـن 

أجل المصالحة في الجزيرة. 
ومن خلال هذا القرار قام البرلمان الأوروبي ليس فحسب بإعلان مزاعم لا أسـاس لهـا 
من الصحة فيما يتعلق بـالوضع في قـبرص، وإنمـا أعطـى لنفسـه أيضـا حـق التدخـل في الشـؤون 
ـــة القضائيــة المســتقلة المتعلقــة بجريمــة  الداخليـة للجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، وفي العملي

خطيرة كتهريب المخدرات، عوملت بالفعل حسب الأصول القانونية المرعية. 
وأود التأكيد على عدم وجود �احتلال� في قـبرص كمـا ادعـى القـرار، وإنمـا وجـود 
ـــبرص وفقــا لحقوقــها  مشـروع يسـتند إلى معـاهدات دوليـة. لقـد حـدث التدخـل الـتركي في ق
وواجباا المنصوص عليها في معاهدة الضمـان لعـام ١٩٦٠، كمـا أن وجـود القـوات التركيـة 
يحظى بالموافقة التامة من الشعب القبرصي التركي الذي أسس، إعمالا لحقه الأصيـل في تقريـر 
المصـير، الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٣، بعــد أن تركــه 
القبارصة اليونانيون لمدة ٢٠ عاما بلا دولة. ويجب أن يكون مفـهوما أن وجـود قـوات تركيـة 
في شمال قبرص، وخاصـة في ظـل عـدم وجـود اتفـاق شـامل، يعـد مطلبـا أمنيـا حيويـا للشـعب 
القبرصي التركي لأنه يمثل عنصر ردع يحول دون تكرار اعتداء اليونانيين والقبارصة اليونـانيين 

عليه. 
وغني عن التأكيد أن الجمهورية التركية لشمال قبرص ليست �إدارة محليـة في المنطقـة 
المحتلة من قـبرص� كمـا يزعـم القـرار المذكـور آنفـا. وممـا لا شـك فيـه أن تركيـا ليـس لهـا أي 
سلطان على الجمهورية التركية لشمال قـبرص الـتي تتمتـع بحكومـة منتخبـة بشـكل ديمقراطـي، 
تمارس صلاحيات وسلطات كاملة، لا ينازعها فيها أحد، علـى أراضـي الدولـة وعلـى شـعبها. 
ومن ثم لا يمكن أن تنسب لتركيــا مسـؤولية سياسـات اتخذـا السـلطات الشـرعية بالجمهوريـة 
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التركيـة لشـمال قـبرص و/أو أفعـال قـامت ـا. وبـــدلا مــن التشــكيك في شــرعية الجمهوريــة 
التركية لشمال قبرص كان حريا بالبرلمان الأوروبي تعزيز فرص المصالحـة في قـبرص عـن طريـق 
تفنيــد الأســطورة القائلــة إن الإدارة القبرصيــة اليونانيــة في جنــوب قــبرص، �هــي الحكومـــة 
الشرعية لقبرص� رغم أا اسـتولت بـدون وجـه حـق في عـام ١٩٦٣ علـى مقـاليد الحكـم في 

الجمهورية القائمة على شراكة بين القوميتين والتي تأسست عام ١٩٦٠. 
ـــيد بــانيكوس تســياكورماس لم يختطــف، لكــن ســلطات  وأود التشـديد علـى أن الس
الجمهوريــة التركيــة لشــمال قــبرص ألقــت القبــض عليــه بشــكل قــانوني. ففــي ١٢ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ قبضت إدارة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القبرصية التركيـة علـى 
السيد تسياكورماس بالقرب من قرية بيـارمودو في أراضـي الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص 
للاشتباه في اتجاره بالمخدرات. وعثر في حوزته ما يزيـد علـى كيلوغـرام مـن المخـدرات. وقـد 
مثل السيد تسياكورماس في اليوم نفسه أمام محكمة ليفكوسا الجزئية، التي قضـت باحتجـازه . 
وقد أُبلغ موظفو الأمم المتحـدة في قـبرص بالحـادث، حسـب الأصـول المتبعـة، وفحـص طبيـب 
تابع لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص الشـخص المحتجـز ووجـد حالتـه مرضيـة تمامـا. 
وظل السيد تسياكورماس تحت رعاية وإشراف أطباء متخصصـين مـن القبارصـة الأتـراك، مـن 
بينهم الدكتور حسن صاف، كما كان يعوده بانتظام طبيـب مـن قـوة الأمـم المتحـدة وطبيـب 

العائلة. 
ووفقــا للإجــراءات القانونيــة، احتجــــز الســـيد تســـياكورماس في ســـجن ليفكوســـا 
المركزي، إلى أن بدأت في ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ التحقيقـات المبدئيـة معـه في محكمـة غـازي 
ماغوصــا الجزئيــة. وفي ١٥ شــباط/فــبراير أحــالت المحكمــة القضيــة إلى محكمــــة للجنايـــات، 
وعرضـت القضيـة علـى محكمـة الجنايـات في غـازي ماغوصـــا في ٢١ شــباط/فــبراير ولا تــزال 

منظورة أمامها حتى الآن. 
وقــد عومــل الســيد تســياكورماس – ولا يــزال – بمنتــهى الرعايــة وفي ظــــل احـــترام 
للأصول القانونية المرعية. ويتولى الدفاع عنه فريق من المحامين، من بينـهم محـام قـبرصي تركـي 
هـو السـيد منتـس عزيـز، وهـم يسـتطيعون الوصـول إليـه بحريـة، ويتمتـع السـيد تســـياكورماس 
بجميع حقوقه القانونية، ومن بينها حقه في الرعايـة الطبيـة الكاملـة وفي زيـارة أفـراد أسـرته لـه. 
أمـا المزاعـم القبرصيـة اليونانيـة الـتي ـدف إلى تسـييس هـذه القضيـة الـتي مـا زالـت تنظـر أمـــام 
القضاء، فهي لا أساس لها من الصحـة وتشـكل تدخـلا غـير مـبرر في العمليـة القضائيـة في بلـد 
ديمقراطي يتمتع بسلطة قضائية مستقلة. ولعلمكم فـإن هـذه الحقـائق مثبتـة، في سـجلات منـها 
التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشـأن ممارسـات حقـوق الإنسـان عـن 
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قـبرص، والـتي جـــاء في آخرهــا (عــام ٢٠٠٠) أن �المبــادئ الديمقراطيــة تحظــى بصفــة عامــة 
بـالاحترام� و �أن السـلطة القضائيـة مسـتقلة عـن تأثـير الســـلطتين التنفيذيــة والعســكرية� في 

شمال قبرص. 
ـــان الأوروبي  وسـأغدو ممتنـا إذا مـا عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة بـين أعضـاء البرلم

الموقرين. 
(توقيع) د. أورتوغرول حسيب أوغلو 
رئيس الجمعية التشريعية 
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 الضميمة الثانية 
بيــان صــــادر في ٧ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ عـــن وزارة الخارجيـــة والدفـــاع في 

  الجمهورية التركية لشمال قبرص 
لقـد أبـان القـرار الـذي اتخـذه البرلمـان الأوروبي بتحريـض مـــن الأعضــاء اليونــانيين في 
البرلمان والمتعلق ببانيكوس تسـياكورماس، الـذي ألقـي القبـض عليـه داخـل أراضـي الجمهوريـة 
التركيـة لشـمال قـبرص بتهمـة حيـازة مخـدرات، قـد قوبـل بالأسـف وأثـار الاســـتياء بــين أبنــاء 
شعبنا. فقد سمح البرلمان الأوروبي لنفسـه – مـن خـلال هـذا القـرار – بحـق التدخـل في شـؤوننا 
الداخلية وفي نظامنا القضائي المستقل، بشأن قضية متصلة بجريمة خطـيرة كالاتجـار بـالمخدرات 
وأحيلت بالفعل إلى إحدى المحاكم. كما اشتمل القرار علـى مزاعـم لا أسـاس لهـا مـن الصحـة 

تتعلق بالجمهورية التركية لشمال قبرص وتركيا وكذلك بالتراع القبرصي. 
لقد احترمت سلطات الجمهورية التركية لشمال قبرص منـذ البدايـة الحقـوق القانونيـة 
لتســياكورماس، الــذي قبــض عليــه في ١٣ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ داخـــل أراضـــي 
الجمهورية التركية لشمال قبرص بتهمة حيـازة مخـدرات، ووفـرت لـه كـل السـبل للدفـاع عـن 
حقوقه القانونية، كما أوليت خلال القضية الرعاية اللازمة لظروفه الصحية. وتـدرك جيـدا أن 
ـــأكيد ذلــك. وإزاء هــذه  قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص هـذه الحقـائق ويمكنـها ت
الخلفيـة فـإن المزاعـم الـتي لا أسـاس لهـا مـن الصحـة والموجهـة ضـد الجمهوريـة التركيـة لشــمال 
قـبرص وضـد تركيـا، والقائمـة علـى تشـويه الحقـائق تحـت ذريعـة القبـض علـى تســياكورماس، 

لا يمكن اعتبارها مسلكا وديا ونحن نعرب عن احتجاجنا الشديد إزاءها. 
وممـا يؤســـف لــه حقــا ويدعــو إلى القلــق أن يصبــح البرلمــان الأوروبي بوقــا للدعايــة 
القبرصية اليونانية واليونانية عن طريق محاولـة التسـييس المتعمـد لقضيـة إجراميـة منظـورة حاليـا 
أمام هيئات قضائية مستقلة. إن مسلك هيئة تعتـبر نفسـها في طليعـة المدافعـين عـن الديمقراطيـة 
وحقوق الإنسان – في الوقـت الـذي تخـول فيـه لنفسـها دور المحكمـة والقـاضي وتنحـي جانبـا 
ـــة والمســاواة.  مبـدأ الموضوعيـة تمامـا، هـو مسـلك يخلـو تمامـا مـن أي شـكل مـن أشـكال العدال
وكان يتوقع من البرلمان الأوروبي، الذي يشير في كل مناسبة إلى سيادة القانون، أن يحترم هـو 

نفسه القانون أولا. 
إن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، الذي استخدم هذه المسـألة ذريعـة يتحـين مـن 
خلالها الفرصة للإدلاء ببيانات عن مسألة قـبرص تعكـس المزاعـم القبرصيـة اليونانيـة واليونانيـة 
ــة  المعروفـة، هـو قـرار سـيء النيـة بـدون شـك. فالجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص ليسـت دول
تحـت الاحتـلال الـتركي ولا �إدارة محليـة� كمـا زعـم التقريــر. ويبــدو أن البرلمــان الأوروبي، 
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بإعلان مزاعم من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة، قد اختلط عليـه حقيقـة أن تركيـا، الـتي 
تمارس حقوقها والتزاماا النابعة من معاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، قد حمت الشعب القـبرصي 
التركي من الإبادة التامة وحالت دون تكرار أعمال اعتداء مماثلة ضد القبارصة الأتـراك. ومـن 
الواضح أيضا أن البرلمان لم يستطع تقبل وجود الجمهورية التركية لشــمال قـبرص، وهـي دولـة 

كاملة السيادة لها أرضها وشعبها وديمقراطيتها وتحترم حقوق الإنسان. 
ويثبـت البرلمـان الأوروبي مـرة أخـــرى بموقفــه هــذا أنــه لا يســتطيع بــأي شــكل مــن 
الأشكال الإسهام بصورة إيجابية في السعي إلى إحلال المصالحة بالجزيرة. ونحن نسـتنكر بشـدة 
موقف البرلمان الأوروبي هذا التحيز لأحد الجانبين وندعو إلى اتباع ج يتسـم بقـدر أكـبر مـن 

الواقعية والموضوعية. 
 


